
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تتدعم أن يجب المدنية للمسؤولية التعويضية الوظيفة أن الفقه من كبير جانب يرى 

 وقائية بأخرى

 التطور أنّّ بينّ الذي هانس جوناس الألماني الفيلسوف عنها دافع الرؤيا هذه 

 البشرية بتقويض يهدّد بشكل الذاتي تدميره وسائل للإنسان منح الحديث التكنولوجي

  .جمعاء

 لَّ المعاينة هذه من انطلاقا  فيه تكون المدنية للمسؤولية جديدة لوظيفة الفيلسوف هذاأصََّ

  .للماضي لا للمستقبل موجهة الأخيرة هذه

 الضار الفعل اثار محو لمحاولة للماضي موجهة التعويضية الوظيفة 

  الفعل وقوع لمنع للمستقبل موجهة فهي هانس عنها يدافع التي الوقائية الوظيفة أما 

 .الضار

 

 للتعويض الضرر وقوعيوجبّ المدنية المسؤولية فقانون البعض، انتقدها الرؤيا هذه 

 لاحتمالي.ّّا الضرر عن التعويض يقبل فلا .محققا يكون أن فيه ويشترط عنه

 لذلكّلاّيمكنّتصورّأيّدورّللمسؤوليةّالمدنيةّفيّغيابّضررّيجبّجبره 

 

 تبدوّمبالغّفيها.ّهذهّالانتقادات 

 ّّواقية ّتؤسّسّ"لدعاوى ّالتي ّالفصول ّمن ّعددا ّوالعقود ّالالتزامات ّمجلة وضعت

للضّرر"ّعندماّيكونّهذاّالأخيرّوشيكاّأوّمتوقعّاّبصورةّجدية،ّمنّذلكّالفصولّ

 م.ا.ع..99ّو97ّ،98ّ

 ّّيمكّن أنّ مجرّد التهّديد بحصول الضّرر فهذهّالفصولّتؤسّسّللمسؤوليةّّالوقائيةّّإذ

 من القيام بدعوى رفع المضرّة.



 

 

عندّّإزالة محطّات الهواتف الجوّالةوقدّطبقّّفقهّالقضاءّالتونسيّهذهّالوظيفةّالوقائيةّّب

 إقامتهاّفيّمناطقّسكنيّة.ّ

 ّ حيثّاعتبرتّالمحكمةّ 2007أفريل 12محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ

ّالذبّذباتّالتيّترسلها ّعن ّجدّيّناجم ّهناكّخطر ّإرسالّهواتفّجوّالةّّأنّ محطّة

 أمتارّعنّالمنطقةّالسكنيةّ.8ّّخاصةّفيّمكانّلاّيتعدّىّ

 ّّأضرار ّالدّراساتّأكّدتّوجود ّأنّ ّإلاّ ّمحققة ّبصورة ّأضرار ّحصول ّعدم فرغم

خطيرةّعلىّصحّةّالإنسانّماّلمّيتمّّاحترامّمسافاتّمعينّة.ّوعلىّهذاّالأساسّقضتّ

 المحكمةّبإزالةّخطّةّالإرسال.

 ّماي  5المحكمة الابتدائية بصفاقس في الحكم الصادر بتاريخ الموقفّالذيّتبنتهّوهو

2009 ّ. 

 

 ّقرارها عدد وقدّأيدتّمحكمةّالتعقيبّالتوجهّالذيّذهبّإليهّقضاةّالأصلّانطلاقاّمن

  2012مارس  6الصادر بتاريخ  35235-2010

لا ذلكّ ....ّثبوتّالضررّالموجبّللرفعّإلاّّأن99ّّّ"...ّولئنّتفترضّالدعاوىّمناطّالفصلّ

ّّيستوجب أن يكون هذا الضرر قد تحقق وحصل نهائيا ّواوبدت ّسلبيةّأثاره ّنتائج لحق

حصلّمصدرهّوسببهّويستنتجّاثارهّّمحقق الحصول مستقبلابالمتضررّبلّيكفيّأنّيكونّ

ماّمعّتقدمّالزمنّسيماّوأنّّتركيزّالمحطةّالقاعديةّموضوعّالنزاعّمستقبلاّوتظهرّنتائجهّحت

انعكاس سلبي ومخاطر على صحة منّشـأنهّأنّيصدرّأمواجاّكهرومغناطيسيةّسيكونّلهاّ

 ّوسلامة الأشخاص المحيطين بها جراء الاشعاعات".

 

 



 

 

 ّعدد فيّقرارهاّ المحكمةّ ريل أف 8صادر بتاريخ  2013-1342نفسّالموقفّالذيّتبنتّهّ

والذيّأيدّتّفيهّقضاةّالأصلّالذينّقضواّبإزالةّمحطةّاتصالّهاتفّجوال2013ّّ

 لعدمّاحترامهاّللموصفاتّالواجبّتوفرها

 ّوحيثّإنّلمّيكنّالضررّحالا2018ّّفيفري  22الصادر بتاريخ  49512عدد قرار"

خشية المعقب ضدهم المستقبلية من إمكانية تعرضهم لأضرار صحية تتمثل في  فان

لماّيولدهّلديهمّالشعورّبالخوفّوعدمّالطمأنينةّمنّّومباشراذاتها ضررا حالا حد 

 تكديرّلحياتهمّوهوّماّأكدتهّأغلبّالدراساتّالعلميةّالحديثةّالمنجزةّفيّهذاّالمجال".ّ

 ّويبدوّأنّّالمحكمةّفيّهذاّالقرارّقدّكرستّنوعاّخاصاّمنّالأضرارّالمعنويةّوهو

 "ضرر "القلق

 

 أنّّالمضرة"ّالمحكمةّفقدّاعتبرتّ 2021ماي  5الصادر بتاريخ  21934عدد  قرار

الناتجةّعنّتركيزّّخطر الاشعاعات الكهرومغناطيسيةالمشتكىّمنهاّثابتةّوتتمثلّفيّ

ّوالتركيزّ ّالعصبي ّالجهاز ّتمسّخاصة ّوالتي ّللهواتفّالجوالة ّالقاعدية المحطات

ّ ّواضطراباتّالنوم والجهازّالعصبيّوالجهازّالمناعيّالذهنيّوالتغيراتّالسلوكية

  والجهازّالقلبيّوأمراضّالسرطان"

 

فيّالمناطقّ أوّلإيقافّأشغالّتركيزّالهواتفّالجوالةّ للإزالةّ القضاءّالمؤيدّ يستدعيّتحليلّفقهّ

 السكنيةّإبداءّبعضّالملحوظات.

ّالقراراتّعلىّ .1 ّمجلةّالالتزاماتّّنظرية مضار الجوارترتكزّكلّهذه التيّكرستها

 100ّو99ّّّعقودّبالفصلينوال

لتطبيقه.ّويمكنّللضررّأنّيكونّوجود الضرر 100ّو99ّّيشترطّتطبيقّالفصلينّ .2

.ّومنّهناّنفهمّ"حرجّ"بعضّالقراراتّالتيّمحققا لكنّشريطةّأنّيكونمستقبليا 

 حاولتّالبحثّعنّوجودّهذاّالشرط.ّ



 

 

 ّ ّعدد ّاعتبره مستقبليا  ضررا 2012ّمارس6ّّالصادرّبتاريخ2010ّّ-35235فقد

وهوّموقفّقابلّللنقاشّفالأضرارّالتيّيمكنّأنّتصدرّعنّمحطاتّارسالّالهواتفّ

فالشك في وجود خطر أو إمكانية حدوثه لا تعني بالمرة الجوالةّليستّمحققةّالوقوع.ّ

 وجود ضرر.

 ّالضرر حال فقدّاعتبرّأن2018ّّّفيفري  22الصادر بتاريخ  49512عدد قرار أما

وهوّموقفّقابلّللنقاش.ومتمثلّفيّومباشر  منّوقوعّأضرارّصحيةّ الخشيةّ   القلقّأوّ

 ّّالخوفّمنّوقوعّالضررّلشروطّالضررّالموجب ّالقلقّأو ّلاّيستجيبّمجرد إذ

 للتعويض.ّ

  .فمن الواضح أنّ هناك تعسف في اللجوء لمضار الجوار للتعويض عن هذه المخاطر 

 

 ّمنّمّاّع100ّّو99ّّالفصلينّيبدوّأنّّالأساسّالحقيقيّلطلبّالإزالةّلاّيكمنّفي

 مبدأ الحيطة و الحذر. وإنمّاّفيّ

 ّففي2017ّّفيفري  8الصادر بتاريخ  36017القرار التعقيبي عدد وهوّماّتفطنّاليه

ثابت أو سواء الضرر ...أنهّّّفيّالمجالّالبيئيّفانهّّهذاّالقرارّاعتبرتّالمحكمةّ"

يوجبّرفعّالمضرةّبموجبّالمبادئّالدوليةّالتيّصادقتّعليهاّاحتمالي بصفة جدية 

 ".الحيطة و الحذرتونسّبماّأمضتّمنّاتفاقياتّتخصّحمايةّالبيئةّالمكرسةّلمبدأّ

 ّمنّمّاّع100ّّو99ّّيبدوّأنّّالأساسّالحقيقيّلطلبّالإزالةّلاّيكمنّفيّالفصلين

ّ ّاليه ّتفطن ّما ّوهو ّالحذر. ّو ّالحيطة ّفيّمبدأ  36017ر التعقيبي عدد القراوإنمّا

 .2017ّفيفري  8الصادر بتاريخ 

 ّالمتعلقّبشأنّالبيئةّوالتنمية1992ّّاعلان ريو سنة صيغّهذاّالمبدأّلأولّمرةّفي 



 

 

 ّّجسيمة لا رجعة فيها دون أن  تكون هناك تهديدات بوقوع مخاطرعندماّيقصدّبهّأنه

ررا لتأجيل اعتماد يكون مبلا يمكن أن إنّّذلكّيكون هناك يقين علمي بوقوعها ف

 .تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي

 ّّلأنّّهذهّالأخيرةّ"تتعلقّبالأضرارّالمعروفةّبينماّالحيطةّتختلفّالحيطةّعنّالوقاية

 تتعلقّبالأضرارّالتيّيصعبّالتعرفّعليها".

 المتعلقّ 2019فيفري  26المؤرخ في  2019لسنة  25قانون عدد  كماّكرسهّكذلك

 بالسلامةّالصحيةّللموادّالغذائيةّوأغذيةّالحيواناتّ.

 موجهّلأشخاصّالقانونّالعامّلاتخاذّالتدابيرّاللازمةّّحيطةهناكّمنّيعتبرّأنّمبدأّال

 لمنعّوقوعّالخطرّفهيّلاّتعنيّأشخاصّالقانونّالخاصّ

 ّإذاّماّتحصلّكماّأنّالقاضيّلاّيمكنهّالتدخلّليحلّمحلّالإدارةّليأذنّبالإزالةّخاصة

 محدثّالخطرّعلىّترخيصّاداري.ّ

 موجهّأيضاّلأشخاصّالقانونّالخاصّالذينّهمّّحيطةلكنّمجملّالفقهّيعتبرّأنّمبدأّال

 مطالبونّباحترامهّعندّممارسةّنشاطهم.ّ

 كماّأنّّالقاضيّالذيّيعدّّ"حاميّالحقوقّوالحريات"ّمدعوّأيضاّلتطبيقه 

 صورةّمعتدلة.ّإذّيجبّأولاّأنّيكونّهناكّيتعينّّأنّيطبقّالقاضيّّمبدأّالحيطةّب

 خطرّجسيمّلاّيمكنّتداركهّّكماّأنّّالقاضيّمطالبّباحترامّمبدأّالتناسب.ّ

 24ّّ/04ّّمؤرّخّفي36870ّّ،عددّقرارّتعقيبيّمدنيّصادرّعنّالدوائرّالمجتمعة/

الذيّأكدتّفيهّ"أنّّاختيارّالقاضيّالجزاءّالمناسبّبالحكمّبالإزالةّأوّاتخاذ1997ّّ

الوسائلّاللازمةّلرفعّالضررّيتوقفّعلىّمعرفةّعواملّعديدةّفإذاّكانتّالإزالةّمنّ

شأنهاّأنّتتسببّفيّخسارةّفادحةّفإنّالقاضيّيقتصرّعلىّالحلّالثانيّكماّلوّكانتّ

الإزالةّتؤديّإلىّوقفّنشاطّضروريّللاقتصادّالوطنيّعملاّبقاعدةّالأصلّارتكابّ

 " أخفّالضررين



 

 

 الوظيفة الزجرية 

 

 لعبّالمسؤوليّةّالمدنيةّّدوراّزجرياّّكلمّاّكانّمقدارّالتعّويضّمرتبطاّبدرجةّالخطأّت

 منّم.ا.ع.278ّّو107ّّوهذاّالدّورّنجدّلهّأثراّفيّالفصلينّ

 ّإذّيعتبرّالمشرّعّأنهّّيجوزّللقاضيّأنّيحدثّتفاوتاّفيّمقدارّالتعّويضّ"بحسبّخطأ

(".ّلكنّيبدوّأن278ّّدليسهّ)الفصلّ(ّأوّخطأّالمدينّوت107المدينّوتغريرهّ)الفصلّ

 فقهّالقضاءّيتجاهلّهذهّالإمكانيةّّويتشبّثّبالوظيفةّالتعويضيةّّللمسؤوليةّّالمدنيّة

 ّّالمدنيّة ّللمسؤوليةّ ّالزجريّة ّالوظيفة ّأيضا ّأنّكانّالقانونّالمقارنّيتجاهلّهو بعد

ّارتكابّالشّخصّ ّفيّصورة ّبها ّخاصّا ّالوظيفةّاهتماما المسؤولّأصبحّيوُليّهذه

 .لخطأّمربح

 

ّتحقيقّأرباحّتفوقّ .1 ّبغاية ّالشّخصّالمسؤول ّالذيّيرتكبه ّالخطأ ّالمربحّهو الخطأ

 قيمتهاّمبالغّالتعّويضّالتيّيحكمّبهاّلجبرّالضّررّ

الاعتداءّعلىّالحقّفيّالصّورةّمنّقبلّدارّنشر،ّيمكنّلهذهّالأخيرةّتحقيقّأرباحّّمثال أول:

 ررّالمعنويّالذيّيلحقّبصاحبّالصّورة.ماديةّّكبيرةّقدّتفوقّبكثيرّالضّّ

الاعتداءّعلىّالملكيةّّالصناعيةّّوالفكريةّّكتقليدّعلامةّعالميّةّمشهورةّقدّيسمحّّمثال ثاني: 

 للمقلدّّبتحقيقّأرباحّماديّةّكبيرةّتفوقّالضّررّالمعنويّالذيّيلحقّصاحبّالملكيةّ.ّ

 278ّو107ّّالعامةّبتحقيقّجزاءّرادعّلهذهّالأخطاءّبماّأنّالفصلينّّتسمحّّالشريعة

مّاّعّيكرسانّالتعويضّالعقابي.ّلكنّتبقىّهذهّالامكانيةّنظريةّفيّظلّتمسكّفقهّ

 القضاءّبالوظيفةّالتعويضيةّورفضهّتكريسّالوظيفةّالزجريةّللمسؤوليةّالمدنية.ّ



 

 

 ّالم ّالخطية ّاعتماد ّإلى ّبعضّالنصوصّالخاصة ّردعّاتجهت ّلضمان ّكآلية دنية

 المخطئّومنعهّمنّالاستفادةّالماليةّمنّخطئه.ّ

 ّبكونهاّمبلغّماليّيلُزمّالقاضيّالمخطئّبدفعه،ّلاّبقصدّجبرّّّالخطية المدنيةوتعرف

ّمعاقبة السلوك غير المشروع وردع مرتكبهالضررّالذيّلحقّالمتضرر،ّبلّبهدفّ

 ومنعّتكراره.ّ

 ّإلىّإصلاحّالضررّوهيّتختلفّعنّالتعويضّالمدنيّا لتقليديّالذيّيهدفّأساسًا

  .الذيّأصابّالمتضرر

 ّوليستّتعويضيةّزجرية وردعيةوتتميزّالخطيةّالمدنيةّعادةًّبأنّغايتها.ّ 

 ّتصُرف الذيّلحقّبالمتضررّوهيّغالباًّماّّتتجاوز مقدار الضرر الفعليكماّيمكنّأن

 وليسّلفائدةّالمتضررّلفائدة الخزينة العامة

 عّالخطيةّالمدنيةّكجزاءّلارتكابّخطاّمربحّفيّالعديدّمنّالنصوصّكرسّالمشر

ّ 1994ّّنوفمبر  14المؤرخ في  117من القانون عدد  40الفصل ّ-الخاصةّمنها

"...أنّتسلطّّعلىّلهيئة السوق المالية المتعلقّّبإعادةّتنظيمّالسوقّالماليةّّالذيّّأباحّ

خطيةّّما آنفاّ الخزينةّالعامةّللدولةّلاّيتجاوزّمرتكبيّالممارساتّالمشارّاليهاّ ليةّلفائدةّ

وفي صورة تحقيق أرباح يمكن أن يبلغ مقدار  تلك الخطيةّ دينار،20.000ّّمقدارهاّ

خمسة أضعاف  مبلغ الأرباح المحققة على أن يكون مقدار الخطية المالية متلائما 

 ".ّة عنهامع خطورة التجاوزات المقترفة ومتناسبا مع المنافع والارباح المنجزّ 

 

 116مرسوم عدد  116من المرسوم عدد  29بالفصل وهوّنفسّالحلّالذيّذهبّاليهّ -

المتعلقّبحريةّالاتصالّالسمعيّوالبصريّوبإحداث2011ّّنوفمبر  2المؤرخ في 

فيّحالةّّّهيئةّعلياّمستقلةّللاتصالّالسمعيّوالبصري.ّاذّيعطيّهذاّالفصلّّللهيئة

ّبكراساتّ ّأو ّالعمل ّبالنصوصّالجاريّبها ّالمقتضياتّوالالتزاماتّالواردة خرق



 

 

ّالتيّيجبّأنّ" ّمدنية ّتسليطّخطية ّإمكانية ّباتفاقياتّالإجازة' تكونّ  .الشروطّأو

دونّّومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالفمتناسبةّمعّخطورةّالمخالفاتّالمنسوبةّ

%(ّمنّرقمّالمعاملاتّالخاليّمنّالأداءّالمحققّخلال5ّّأنّتتجاوزّخمسةّبالمائةّ)

 السنةّالماليةّالمختومةّوالسابقةّلاقترافّالمخالفة"

 ّالمؤرّخّمن مشروع تنقيح أحكام المسؤوليةّ المدنيةّ الفرنسي  1-1266الفصل يعطي

ّ ّارتكاب2017ّّمارس  19في ّصورة ّفي ّمدنيةّ" ّخطيةّ ّ"تسليط ّإمكانيةّ للقاضي

 ولّلخطأّمربحّالشّخصّالمسؤ

 ّمشروع إصلاح نظام المسؤولية  من 8-1303الفصل وهوّنفسّالحلّالذيّيقترحه

 2025سبتمبر  16المؤرخّّّّالمدنية وتحسين تعويض الضحايا

 

 ّللمجلة1254ّّالفصل ليضيفّ 2025أفريل  30كماّتدخلّالمشرعّالفرنسيّبتاريخ

ّ ّليكرسّجزاء ّارتكابّالمسؤوالخطية المدنية المدنية ّمربحّتنتجّعنهّعند لّلخطأ

 أضرارجماعية

 

الجديدّمنّالمجلةّالمدنيةّفهوّيمكّن31ّّّ-6الفصل فهوّيمكنّفيّالقانون البلجيكي أمّاّ -

المسؤولّقدّانتهكّإذاّاتضّحّأنّّمبالغ إضافيةّ للتعّويض المتضرّرّمنّالحصولّعلىّ

بشرفهّأوّعنّعمد،ّوبهدفّتحقيقّربح،ّحقاًّمنّحقوقّالشخصيةّللمتضررّأوّأضرّّ

 سمعته،ّوّيعادلّهذاّالتعويضّكلّالربحّالصافيّالذيّحققهّالمسؤولّأوّجزءًاّمنه.

 


